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 من أحكام الأسھم
 

 
 

ھاني بن عبد الله بن محمد 
الجبیر



P 
 

  
 

إنّ الحم<<د = نحم<<ده ونس<<تعینھ ونس<<تغفره ونت<<وب إلی<<ھ ، ونع<<وذ ب<<ا= 
م<<ن ش<<رور أنفس<<نا وم<<ن س<<یئات أعمالن<<ا ، م<<ن یھ<<ده الله ف<<لا مض<<ل ل<<ھ وم<<ن 

 یضلل فلا ھادي لھ . وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ. 
 

 وأشھد أنّ محمداً عبده ورسولھ . 
 

 لیمًا كثیرا .                                      صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تس
 

 أما بعد :
 

ف<<إن دی<<ن الإس<<لام ھ<<و ال<<دین ال<<ذي خ<<تم الله تع<<الى ب<<ھ الأدی<<ان ، وھ<<و 
الدین الذي لا یقبل الله تعالى من أحد أن یتدینّ بغی<<ره ؛ ق<<ال تع<<الى : { وم<<ن 

، )[1]1(الخاس<<رین }یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقُبل منھ وھو ف<<ي الآخ<<رة م<<ن 
فلمّ<<ا ك<<ان الإس<<لام بھ<<ذه المثاب<<ة ك<<ان ص<<الحًا لك<<ل زم<<ان ومك<<ان ، ول<<ذا فھ<<و 
یجم<<<ع ب<<<ین التط<<<ور والثب<<<ات ، القواع<<<د الت<<<ي قررھ<<<ا الله تع<<<الى ف<<<ي كتاب<<<ة 

ف<<ي س<<نتھ وأجم<<ع علیھ<<ا أئم<<ة الإس<<لام قواع<<د ثابت<<ة لا  rوقررھا المصطفى 
تتغیر ولا تتبدل یستضيء بھا المجتھد في كل نازلة ومسألة تل<<م بالمس<<لمین 
، ومھما حصل للمس<<لمین م<<ن قض<<ایا ون<<وازل حدیث<<ة أو قدیم<<ة س<<واء كان<<ت 

                                 
 

 . 85سورة آل عمران آیة  )1[1](



تنقل<<ھ أو بعلاج<<ھ وتطبیب<<ھ ودوائ<<ھ تتعلق بنفس الإنسان أو تجارتھ أو طریق<<ة 
، ول<<ذا كان<<ت  جد ف<<ي قواع<<د الش<<ریعة الثابت<<ة بیانً<<ا لحك<<م ھ<<ذه المس<<ألةفإنھّ س<<ی

ھذه الشریعة متطورة مع ما فیھ<<ا م<<ن الثب<<ات ؛ لأنھ<<ا وضَ<<عتَ القواع<<د الت<<ي 
یمكن للإنسان أن یعرف من خلالھا حكم كل واقعة ، وب<<ذلك یص<<بح للمجتھ<<د 

ذه الق<<درة عل<<ى أن ینظ<<ر ف<<ي ك<<ل نازل<<ة تق<<ع ویب<<ینّ حكمھ<<ا الش<<رعي . وھ<<
الشریعة لم تترك تصرفاً من تصرفات الإنسان إلا وبینت فی<<ھ حكمً<<ا یم<<نّ الله 
بھ على من یشاء من عباده ؛ فإنّ الفقھ في الدین منة م<<ن الله تع<<الى لعب<<ادة 
لا یعطیھا كل أحد ؛ قال صلى الله علیھ وسلم ( م<<ن ی<<رد الله ب<<ھ خی<<رًا یفقھ<<ھ 

 . )[2]2(في الدین )
 

الش<<ریعة لا ت<<أتي بش<<يء یع<<ارض الفط<<رة، ول<<ذا  وبحم<<د الله ف<<إنَّ ھ<<ذه
تحص<<یل الم<<ال كم<<ا ق<<ال تع<<الى: { ف<<ابتغوا عن<<د الله ال<<رزق ح<<ث الش<<رع عل<<ى 

ول<<یس جم<<ع الم<<ال محظ<<ورًا ، إنم<<ا  )[3]3({ واعبدوه واشكروا ل<<ھ إلی<<ھ ترجع<<ون
 المحظور أن یجمع المال من الحرام ومن الحلال. 

 

رسول الله صلى الله علی<<ھ وس<<لم عن أبي برزة الأسلمي أنھ قال : قال 
: ( لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع عن عمره فیم<<ا أفن<<اه 
وعن جسمھ فیما أبلاه وعن علمھ ماذا عمل بھ وعن مال<<ھ م<<ن أی<<ن اكتس<<بھ 

 .) [4]4( وفیم أنفقھ )
 

فالإنسان مسئول في ھذا المال عن طریق<<ة الإنف<<اق وطریق<<ة الكس<<ب . 
ولذا فإنَّ معرفة طرق الكسب المباح<<ة وط<<رق الكس<<ب المحرم<<ة م<<ن أھ<<م م<<ا 

 ینبغي لمن أراد أن یدخل في أي تجارة من أنواع التجارات . 

                                 
 

 ) . 1037) ؛ صحیح مسلم (  71صحیح البخاري (  )2[2](
 

 . 17سورة العنكبوت آیة  )3[3](
 

 ) وقال حدیث حسن صحیح . 2417سنن الترمذي (  )4[4](



 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: ( لا یبع في سوقنا إلا م<<ن ق<<د تفقّ<<ھ 
 .) [5]5( )في الدین 

 

وفیما یلي عرض موجز لطریقة اكتساب معاصرة نلقى الضوء علیھ<<ا  
 بما أرجو أن یكون نافعاً والله الموفق والھادي لا إلھ إلا ھو.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                 
 

 ) وقال ھذا حدیث حسن غریب . 487(  سنن الترمذي )5[5](



M 
 

 
 

نشھد ھذا العصر تطورات اقتصادیةّ كثیرة تح<<تمّ أن ت<<تم الأعم<<ال ع<<ن  
طریق تكاتف أعداد كبیرة م<<ن المس<<اھمین لتجمی<<ع مب<<الغ ض<<خمة یمك<<ن م<<ن 
خلالھ<<ا إنش<<اء المش<<اریع الكبی<<رة الت<<ي لا یكف<<ي ف<<ي إنش<<ائھا رؤوس أم<<وال 

 بسیطة . 
 

كم<<ا توج<<ھ كثی<<ر م<<ن الن<<اس إل<<ى البح<<ث ع<<ن ط<<رق یتمكن<<ون بھ<<ا م<<ن  
س<<تثمار م<<دخراتھم القلیل<<ة، والت<<ي لا یمك<<نھم م<<ن خلالھ<<ا إنش<<اء مش<<اریع ا

 مستقلة، وذلك عن طریق اجتماع عدد منھم لتحصیل رأس المال المطلوب.
 

وتزای<<دت ھ<<ذه الحاج<<ة م<<ع تزای<<د الرغب<<ة ف<<ي تنوی<<ع وتكثی<<ر مص<<ادر  
ال<<دخل لوج<<ود الإكب<<اب عل<<ى ال<<دنیا والح<<رص عل<<ى التزیّ<<د منھ<<ا ، ولوج<<ود 

 الحیاتیة المعاصرة . الضغوط
 

كما أن وجود الشراكات ف<<ي المنش<<آت التجاری<<ة یحق<<ق لھ<<ا الاس<<تقرار  
والاس<<<تمرار ؛ لأنھ<<<ا ب<<<ذلك لا تت<<<أثر بحی<<<اة م<<<ا لكیھ<<<ا وھ<<<ذا ی<<<دعم النھض<<<ة 

 الاقتصادیة .
 

وم<<<ن ھن<<<ا وج<<<دت الحاج<<<ة إل<<<ى وج<<<ود الش<<<ركات بأنواعھ<<<ا خاصّ<<<ة  
 المساھمة منھا.

 

ف<<ي العص<<ور الماض<<یة ، حت<<ى وج<<دت وأص<<ل مب<<دأ الش<<راكة موج<<ود  
بعض القواعد المتعلقّة بھ في م<<دونات الروم<<ان ، ول<<ذا تناولھ<<ا الفقھ<<اء ف<<ي 



باب مستقل وھو باب الشركة ، وبینوا جملة من أحكامھا ، وقد خرج النب<<ي 
وھ<<ذه  )[6]6(ص<<لى الله علی<<ھ وس<<لم بم<<ال لخدیج<<ة رض<<ي الله عنھ<<ا لیت<<اجر ب<<ھ 

 الھا .شراكة بینھما ، ومضاربة بم
 

ولما ف<<تح النب<<ي ص<<لى الله علی<<ھ وس<<لم خیب<<ر وقس<<مھا ب<<ین أص<<حابھ ،  
، وھذا نوع من ) [7]7(عامل أھل خیبر بشطر ما یخرج من ثمار مقابل عملھم 

على بذل المال من أح<<د الط<<رفین ، والقی<<ام بالعم<<ل أنواع المشاركات التي تعتمد 
) المعروف<<ة ف<<ي الفق<<ھ من الط<<رف الآخ<<ر وھ<<و ال<<ذي یس<<مى : ( ش<<ركة المض<<اربة 

 الإسلامي .
 

وفي ھذا العصر وجدت للشركات تسمیات جدی<<دة ، واس<<تحدث لھ<<ا أس<<الیب  
 جدیدة . 

 

 ومن ھذه الشركات: الشركات المساھمة. 
 

أس<<ھم  ھي الش<<ركة الت<<ي ینقس<<م رأس مالھ<<ا إل<<ى والشركة المساھمة: 
الش<<ركة بق<<در متس<<اویة قابل<<ة للت<<داول، ویك<<ون الش<<ریك مس<<ئولاً ع<<ن دی<<ون 

  )[8]8( حصّتھ.
 

                                 
 

) وصححھ وأقره ال<<ذھبي ؛ مص<<نف عب<<د ال<<رزاق (  3/182المستدرك للحاكم (  )6[6](
 ) وھو مشھور في كتب السیرة وإن كانت أسانیده ضعیفة . 5/319

 
 ) . 1551) ؛ صحیح مسلم (  2285صحیح البخاري (  )7[7](

 
الس<<عودي ، الغرف<<ة التجاری<<ة الص<<ناعیة بالری<<اض الشركات التجاریة في النظ<<ام  )8[8](

 . 42ص 



وھ<<ي ش<<ركة تعتم<<د عل<<ى جم<<ع أم<<وال المكتتب<<ین عل<<ى ق<<در ط<<اقتھم  
 لتحقیق رأس المال المطلوب لھا. 

 

 وأغراضھا متعددة، فقد تكون تجاریةّ، أو صناعیة، أو زراعیة. 
 

وھذه الشركة نوع جدی<<د م<<ن المع<<املات ینطب<<ق علیھ<<ا وص<<ف ش<<ركة  
والمضاربة، ولكن مع زیادة شروط ل<<م تك<<ن ف<<ي المضاربة، أو شركة العنان 

الشركات السابقة، وھ<<ذه الش<<روط الأص<<ل فیھ<<ا الإباح<<ة إلا إذا دل دلی<<ل عل<<ى 
التحریم. لقول النب<<ي ص<<لى الله علی<<ھ وس<<لم : ( المس<<لمون عل<<ى ش<<روطھم ، 

 .) [9]9( إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا )
 

أنّ الأصل في العقود والشروط قال ابن القیم: " جمھور الفقھاء على  
الصحّة، إلا ما أبطلھ الشارع أو نھ<<ى عن<<ھ، وھ<<ذا الق<<ول ھ<<و الص<<حیح؛ ف<<إنّ 
الحكم ببطلانھا حكمٌ بالتحریم والتأثیم، ومعلوم أنھّ لا حرام إلا م<<ا حرم<<ھ الله 

 .)  [10]10( ورسولھ "
 

  
 

 حقیقة السھم وقیمتھ :
 

                                 
 

أخرج<<ھ البخ<<اري معلقً<<ا مجزومً<<ا ب<<ھ ف<<ي كت<<اب الإج<<ارة ب<<اب أج<<رة السمس<<رة ، س<<نن  )9[9](
) ؛  2353) ؛ س<<نن اب<<ن ماج<<ة (  3594س<<نن أب<<ي داوود ( ) ؛  1352 الترمذي (

 ) وسنده حسن . 366/2مسند أحمد ( 
 

 29/346) . وانظر : مجموع فتاوى ابن تیمیة (  1/344إعلام الموقعین (  )10[10](
. ( 



السھم نصیب معلوم من رأس مال مشترك لمجموعة من المشتركین  
، وك<<ل م<<نھم یمثّ<<ل ج<<زءًا م<<ن أج<<زاء متس<<اویة ، وھ<<و عب<<ارة ع<<ن حصّ<<ة 

 )[11]11( مشاعة من كامل حجم الشركة ومالكھ یملك جزءًا من الشركة .
 

 
 

  )[12]12(وقیمتھ لھا أنواع :
 

الاكتت<<اب، وی<<نص علیھ<<ا ف<<ي قیمة اسمیةّ وھي التي یعلن عنھا في    -1
 وثیقة الاكتتاب. وھي القیمة التي یدفعھا المكتتب .

 

قیمة دفتریةّ ( حقیقیَّة ) وھي النصیب ال<<ذي یس<<تحقھّ ص<<احب الس<<ھم    -2
في صافي أموال الشركة بعد حسم دیونھا ویتم تحدیده بع<<د معرف<<ة 

 موجوداتھا وممتلكاتھا .

 

السھم في الس<<وق عن<<د الت<<داول ب<<البیع القیمة السوقیة وھي قیمة         -3
 والشراء.

 

ف<<إذا حُلّ<<ت الش<<ركة وانتھ<<ت نق<<در قیم<<ة الس<<ھم بالقیم<<ة الحقیقی<<ة 
فق<<<ط والمفت<<<رض أن تك<<<ون قیم<<<ة الس<<<ھم الس<<<وقیةّ مماثل<<<ة لقیمت<<<ھ 

 الحقیقیةّ ، لكن بعض الظروف قد تؤثر على قیمة السھم السوقیة .

                                 
 

 ) .  1/521فقھ الزكاة ، د. یوسف القرضاوي (  )11[11](
 

) ؛ الأسھم  2/95الشركات في النظام السعودي ، عبد العزیز الخیاط (  )12[12](
 .  61والسندات وأحكامھا ، أحمد الخلیل ص 



 

 
 

 عوامل تفاوت قیمة الأسھم السوقیة :
 

 القیمة السوقیة یتحكم فیھ: 
 

 العرض والطلب.             -1
 

الأمل المعقود على الشركة في نوعی<<ة إنتاجھ<<ا والحص<<ول عل<<ى              -2
 أرباح منھا .

 

 ما تدفعھ من أرباح للمساھمین .             -3

 

الأوض<<اع والظ<<روف السیاس<<یة للدول<<ة، فال<<دول المس<<تقرة ترتف<<ع      -4
مة الأسھم والدول غیر المستقرة سیاسیاً ت<<نخفض قیم<<ة فیھا قی

 الأسھم فیھا.

 

 
 

 )[13]13( مكان تداول الأسھم:
 

                                 
 

 فما بعدھا .  49انظر : أحكام السوق في الإسلام ، أحمد الدریویش ص  )13[13](



ق<<د یس<<مّى: ( بورص<<ة الأس<<ھم ). أس<<ھم  ی<<تم ت<<داول الأس<<ھم ف<<ي س<<وق
 والبورصة سوق منظّم تنظیمًا خاص�ا، تتم العملیات فیھ بواسطة وسطاء.

 

وھ<<ي الت<<ي ی<<تم فیھ<<ا إص<<دار وأسواق الأسھم قد تك<<ون أس<<واقاً أولیَّ<<ة، 
 الأسھم، أما الأسواق الثانویةّ فھي التي تتم فیھا تداول الأسھم.

 

والآن في المملكة العربیةّ السعودیةّ یتم إصدار الأسھم وتداولھا عب<<ر 
 البنوك؛ لأنھّ لا توجد أسواق خاصّة بالأسھم.

 

 
 

 المسألة الأولى: ھل یجوز بیع الأسھم وشراؤھا ؟ 
 

جم<<اھیر الفقھ<<اء المعاص<<رین عل<<ى ج<<واز ت<<داول الأس<<ھم  اس<<تقر رأي 
 المباحة، وبعض الفقھاء یحرم تداولھا ومن أدلتّھم: 

 

أنَّ السھم جزء مجھول من رأس مال الشركة لا یعلم تحدیده وبی<<ع    -1
المجھ<<ول لا یج<<وز؛ لنھ<<ي النب<<ي ص<<لى الله علی<<ھ وس<<لم ع<<ن بی<<ع 

 .)  [14]14(الغرر
 

أم<<<وال نقدیّ<<<ة ، أو دی<<<ون فبی<<<ع الس<<<ھم م<<<ع أن ج<<<زءًا م<<<ن الس<<<ھم    -2
اش<<تمالھ عل<<ى ذل<<ك دون تحدی<<د مق<<داره تمامً<<ا یك<<ون مبادل<<ة م<<ال 

                                 
 

 ) . 1513صحیح مسلم (  )14[14](



رب<<<وي بمثل<<<ھ م<<<ع الجھ<<<ل بالتماث<<<ل ، والجھ<<<ل بالتماث<<<ل ك<<<العلم 
 بالتفاضل .

 

 

 

 ویمكن أن یجاب عن ذلك:
 

بأنھ یمكن تحدید مقدار السھم ومكوناتھ من خلال دراس<<ة الق<<وائم    -1
للشركة ، ولو بقي بع<<د ذل<<ك جھال<<ة یس<<یرة فإنھ<<ا تك<<ون المالیة 

مغتفرة للقاعدة المعلومة من اغتفار الیسیر ، خاصّةً وأن تتب<<ع 
الجزئیات في مثل ھذا فیھ حرج ومشقةّ ومن القواع<<د المق<<ررة 

 أن المشقةّ تجلب التیسیر .
 

وأمّ<<ا النق<<ود وال<<دیون ف<<ي الش<<ركة فإنھّ<<ا تابع<<ة غی<<ر مقص<<ودة ،    -2
لا یك<<<ون لھ<<<ا حك<<<م مس<<<تقل ب<<<ل تك<<<ون تابع<<<ة لغیرھ<<<ا  وب<<<ذلك

والقاعدة المتقررة في الفقھ أنھ یجوز تبعاً مالا یج<<وز اس<<تقلالاً 
. 

 

ویدل على ھذا حدیث اب<<ن عم<<ر رض<<ي الله عنھم<<ا أن النب<<ي ص<<لى الله 
علیھ وسلم قال: ( من ابتاع عبداً فمالھ للذي باعھ. إلاّ أن یش<<ترطھ المبت<<اع 

( )15[15] (. 
 

دخول المال في ھذه المعاوضة لكونھ تابعً<<ا ، وس<<واء ك<<ان م<<ال  فصح
 العبد موجوداً أو في ذمم الناس .

                                 
 

 ) . 1543) (  3905) ؛ صحیح مسلم (  2379صحیح البخاري (  )15[15](



 

ق<<ال الإم<<ام مال<<ك رحم<<ھ الله تع<<الى : الأم<<رُ المجتم<<ع علی<<ھ عن<<دنا أنَّ 
المبتاع إن اشترط مال العبد فھو لھ ، نقداً كان أو دینً<<ا أو عرضً<<ا ، یعُْل<<م أو 

من المال أكث<<ر مم<<ا اش<<ترى ب<<ھ ، ك<<ان ثمن<<ھ نق<<داً أو  لا یعُْلم ، وإن كان للعبد
  )[16]16( دیناً أو عرضًا .

 

 .) [17]17(وبما سبق یظھر جواز بیع الأسھم والله أعلم
 

 
 

 المسألة الثانیة: شروط إباحة تداول الأسھم المباحة:
 

م<<<ا س<<<بق م<<<ن أنّ الص<<<واب إباح<<<ة ت<<<داول الأس<<<ھم مش<<<روط بش<<<روط،  
 وھذه الشروط و الضوابط ھي:ولیست الإباحة مطلقة 

 

أن یك<<<ون موض<<<وع نش<<<اط الش<<<ركة مباحً<<<ا وس<<<یأتي تفص<<<یل لھ<<<ذا              -1
 الضابط .

 

أن یكون تداول الأسھم بعد أن تبدأ الشركة في نش<<اطھا الفعل<<ي وذل<<ك      -2
ب<<أن تتمل<<ك بع<<ض الأص<<ول أو تش<<رع ف<<ي بع<<ض أعمالھ<<ا أمّ<<ا قب<<ل 

                                 
 

 ، كتاب البیوع ، باب ما جاء في مال المملوك . 394الموطأ ص  )16[16](
 

) ؛ الشركات  43،  7/42محمد بن إبراھیم ( انظر فتاوى ورسائل الشیخ  )17[17](
؛ المعاملات المالیة المعاصرة لعثمان شبیّر  97،  96للشیخ علي الخفیف ص 

 .168،  167ص 



یج<<وز بی<<ع الأس<<ھم إلا بالقیم<<ة  ب<<دئھا ف<<ي نش<<اطھا الفعل<<ي فإنّ<<ھ لا
 الاسمیة لھا فقط.

 

والسبب أنَّ السھم قبل بدء الش<<ركة ف<<ي نش<<اطھا الفعل<<ي عب<<ارة 
عن نق<<ود فق<<ط ف<<إذا ب<<اع الإنس<<ان س<<ھمھ فیك<<ون ق<<د ب<<اع نق<<داً بنق<<دٍ 
فھن<<ا لاب<<د م<<ن التق<<ابض والتماث<<ل . أم<<ا إذا ش<<رعت الش<<ركة ف<<ي 

س<<لع وخ<<دمات فھن<<ا إل<<ى  -أو بعض<<ھا  -نش<<اطھا وتحول<<ت أموالھ<<ا 
 .تخرج عن مسألة الصرف ویكون النقد تابعاً كما سبق

 

م<<ن أھ<<ل العل<<م م<<ن یش<<ترط لج<<واز ش<<راء الأس<<ھم أن یك<<ون المقص<<ود      -3
اقتناء وتملك الأسھم، أما اتخاذ الأسھم سلعة تباع وتشترى بقصد 

أس<<ھم  كس<<ب ف<<رق السّ<<عر المتغیّ<<ر دون أن یك<<ون ل<<ھ غ<<رض ف<<ي
 )[18]18( تملك أسھمھا فھذا محرم عنده.الشركة ولا یرید 

 

ومع وجاھة ھذا القول إلا أنھّ یخ<<الف المعل<<وم م<<ن إباح<<ة البی<<ع 
والش<<راء س<<واء كان<<ت رغب<<ة المش<<تري تمل<<ك الش<<يء أو بیع<<ھ بع<<د 

 رواجھ.
 

 المسألة الثالثة: أقسام الشركات من حیث حكم نشاطھا:
 

 تنقسم الشركات إلى ثلاثة أقسام : 
 

محرم<<ة محظ<<ورة وھ<<ي الت<<ي أنُش<<ئت أص<<لاً للمت<<اجرة ف<<ي ش<<ركات    -1
المحرم<<ات مث<<ل ش<<ركة أنُش<<ئت لبی<<ع الخم<<ور أو أنُش<<ئت للعق<<ود 

                                 
 

 ).  576،  1/270مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد السابع (  )18[18](



المحرمة مثل شركات التأمین التجاري والمصارف الربویةّ فھذه 
لا یج<<وز للإنس<<ان أن یس<<اھم فیھ<<ا ولا أن یكتت<<ب فیھ<<ا ولا یج<<وز 

 إنشاؤھا ولا التصرف فیھا بیعاً وشراءً .
 

ش<<ركات أص<<ل نش<<اطھا مب<<اح لك<<ن دخ<<ل علیھ<<ا بع<<ض الاس<<تثمارات    -2
المحرمة مثل التمویلات والاستثمارات المحرمة كقروض ربوی<<ة 
أو بعض العقود الفاسدة وھذه یس<<میھا المعاص<<رون : ( ش<<ركات 

 مختلطة ) .

 

ش<<<<<ركات أص<<<<<ل نش<<<<<اطھا مب<<<<<اح ول<<<<<م تتع<<<<<اطَ العق<<<<<ود المحرم<<<<<ة    -3
ویس<<میھا المعاص<<رون: ( ش<<ركات والاس<<تثمارات غی<<ر المباح<<ة 
 نقیة ) وھذا التقسیم إجمالي.

 

ولابد عند إرادة الحكم على الشركة أن یراعى ھل تتعام<<ل بعق<<ود  
محرمة أو لھا استثمارات محرمة س<<واء ف<<ي الرب<<ا أو غی<<ره م<<ن 
المعاملات وسواء في ذلك الق<<وائم الأخی<<رة أو م<<ا قبلھ<<ا ، وأن لا 

، حت<<<ى یتحق<<<ق م<<<ن وج<<<ود الم<<<ال یكتف<<<ى ب<<<آخر الق<<<وائم المالی<<<ة 
 المحرم من عدمھ .

 

 
 

 الشركات حسب نشاطھا:أسھم  المسألة الرابعة: حكم تداول
 

أولاً : لا ش<<<<<<ك أن ك<<<<<<ل م<<<<<<ن یرض<<<<<<ى ب<<<<<<إجراء العق<<<<<<ود المحرم<<<<<<ة 
والاستثمارات المحرمة أنھ آثم ومعرض نفسھ للوعید الشدید الذي بینھ الله 

علیھ وسلم  في سنتھ والإنس<<ان أیضً<<ا تعالى في كتابھ وبینھ النبي صلى الله 



لا یجوز لھ عند أي من فقھاء الإس<<لام أن یأك<<ل ج<<زء م<<ن الم<<ال المح<<رم ب<<ل 
 لابد أن یخرج الحرام من مالھ .

 

كذلك ك<<ل م<<ن یس<<تطیع أن یمن<<ع الش<<ركة م<<ن تع<<اطي العق<<ود المحرم<<ة 
بأن كان عضوًا في الجمعیة العمومیة للشركة أو عضوًا ف<<ي مجل<<س الإدارة 

ستطیع أن یمنع شیئاً من المحرمات فإنھ لابد أن یمنعھ وإذا لم یمن<<ع ھ<<ذا وی
 العقد المحرم فھو آثم .

 

والشركة التي أص<<ل نش<<اطھا غی<<ر مب<<اح لا یج<<وز للإنس<<ان أن یس<<اھم فیھ<<ا 
والله تعالى یقول : { یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي م<<ن الرب<<ا إن كن<<تم 

تفعل<<وا ف<<أذنوا بح<<رب م<<ن الله ورس<<ولھ وإن تب<<تم فلك<<م  } ف<<إن ل<<م278م<<ؤمنین {
، وق<<ال النب<<ي ص<<لى الله علی<<ھ  )[19]19(رؤوس أم<<والكم لا تظَلم<<ون ولا تظُلم<<ون }

 . ) [20]20( وسلم : ( لعن الله آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ وقال : ھم سواء )
 

 و الس<<بب ف<<ي ھ<<ذا أن الش<<ریك موكّ<<ل للعام<<ل ف<<ي الم<<ال، ولا یج<<وز
 للإنسان أن یوكل شخصًا أن یأخذ لھ ربا، أو یجري لھ عقداً محرّمًا.

 

ق<<ال اب<<ن الق<<یم رحم<<ھ الله: " المض<<ارب ( یعن<<ي العام<<ل ال<<ذي یأخ<<ذ 
الأموال ویتاجر فیھا ) أمین وأجی<<ر ووكی<<ل وش<<ریك ف<<أمین إذا ق<<بض الم<<ال، 
ووكیل إذا تصرّف فیھ، وأجی<<ر فیم<<ا یباش<<ره بنفس<<ھ م<<ن العم<<ل، وش<<ریك إذا 

 ) [21]21(ظھر فیھ الربح "
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كم<<ا لا یج<<وز لش<<خص أن یوكّ<<ل أح<<د أن یعم<<ل ل<<ھ عم<<لاً محرّمً<<ا أو 
یج<<ري ل<<ھ عق<<داً فاس<<داً أو یس<<تثمر ل<<ھ اس<<تثمارًا محظ<<ورًا ، فك<<ذلك لا یج<<وز 
للإنسان أن یشترك مع إنسان آخر لیجري لھ عقوداً محرم<<ة بحك<<م الش<<راكة 

. 
 

ش<<ركات مس<<اھمة لا یع<<رف وم<<ن ھن<<ا نعل<<م أن التعام<<ل بأس<<ھم س<<لة 
حقیقة نشاط تلك الشركات ولا یلتزم القائمون علیھ<<ا كونھ<<ا مباح<<ة النش<<اط؛ 

 لا ینبغي لجھالة حالھا.
 

ثانیاً: الشركات النقیة إذا تحقق فعلاً أنھا نقیة فإنھ لا حرج في تداول 
 أسھمھا وتملكھا والمشاركة فیھا سواء بالاكتتاب أو المضاربة.

 

ت المختلطة ھذه لا إش<<كال أن مجل<<س الإدارة فیھ<<ا ی<<أثم ثالثاً : الشركا
لتعاطیھ العقود الفاس<<دة ، ولا إش<<كال أیضً<<ا أن الإنس<<ان إذا حصّ<<ل ربحً<<ا م<<ن 
ش<<ركة مختلط<<ة أن<<ھ لاب<<د أن یخ<<رج الج<<زء ال<<ذي یقاب<<ل نس<<بة الح<<رام ف<<ي 

 الشركة .
 

 
 

ھ<<<ذه الش<<<ركات أس<<<ھم  وق<<<د اختل<<<ف فقھ<<<اء العص<<<ر ف<<<ي حك<<<م ت<<<داول
 عھا والمساھمة فیھا على أقوال: والمشاركة م

 

وھ<<ي التح<<ریم مطلقً<<ا والإباح<<ة مطلقً<<ا والتفری<<ق ب<<ین م<<ا تك<<ون نس<<بة 
الحرام فیھا قلیلةً وبین م<<ا تك<<ون نس<<بتھ فیھ<<ا كثی<<رةً عل<<ى تف<<اوت بی<<نھم ف<<ي 

 تحدید النسبة المذكورة.
 



والمختار من ھذه الأقوال ھو تحریم الاكتتاب في الش<<ركات المختلط<<ة 
 وبیعھا وشراؤھا. 

 

) [22]22(وھو الذي قرره مجمع الفقھ الإسلامي بجدة في دورتھ الس<<ابعة

. 
 

واختارت<<ھ اللجن<<ة الدائم<<ة للبح<<وث العلمی<<ة والإفت<<اء بالمملك<<ة العربی<<ة 
 .) [23]23(السعودیة

 

ھي نفس ید الآخر في الحكم، وكم<<ا لا  وسبب التحریم: أن ید الشریك
یجوز للإنسان أن یباشر الحرام بنفسھ فإنھ یحرم علیھ أن یباشره بواس<<طة 

 –وكیلھ، وتقدم أن الشریك وكیل. ق<<ال اب<<ن الق<<یم رحم<<ھ الله: " وم<<ا ب<<اعوه 
مة  من الخمر والخنزیر قبل مشاركة المسلم جاز لھم شركتھم  –أي أھل الذِّ

ل لاعتق<<ادھم حل<<ھ، وم<<ا ب<<اعوه واش<<تروه بم<<ال الش<<ركة في ثمنھ، وثمنھ حلا
 .) [24]24(فالعقد فیھ فاسد؛ فإن الشریك وكیل، والعقد یقع للموكّل "

 

فق<<ال : م<<ن  )[25]25(وق<<د ذك<<ر الس<<یوطي قاع<<دة ف<<ي الأش<<باه والنظ<<ائر
صحّت منھ مباشرة الشيء صح توكیلھ فیھ غیره ، وتوكلھ فیھ عن غیره ، 

 وإلا فلا .
 

                                 
 

 ) . 7/1/712مجلة مجمع الفقھ الإسلامي (  )22[22](
 

 ) . 13/407فتاوى اللجنة (  )23[23](
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مال الحرام یشیع في مال الشركة وإخ<<راج النس<<بة المحرم<<ة كما أن ال
من سھمھ فقط قد تطھر المال ؛ لأن<<ھ س<<تبقى فی<<ھ حصّ<<ة ش<<ائعة م<<ن الح<<رام 

أي  -عند بعض أھل العلم قال ابن رشد : " لا یج<<وز ل<<ھ أن یأك<<ل من<<ھ ش<<یئاً 
حتى ی<<رد م<<ا فی<<ھ م<<ن الرب<<ا ؛ لاختلاط<<ھ بجمی<<ع  -من مالھ الذي خالطھ الربا 

 .) [26]26(وكونھ شائعاً فیھ " مالھ
 

كما أن في ھذه المساھمة تعاوناً على الإث<<م وق<<د نھ<<ى الله عن<<ھ بقول<<ھ 
 .) [27]27(تعالى: { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }

 

وفی<<<ھ اس<<<تمراء للرب<<<ا، وتعطی<<<ل للس<<<عي لتحوی<<<ل الاس<<<تثمارات إل<<<ى 
 استثمارات شرعیةّ خالصة. 

 

 
 

ال<<تخلص م<<ن الأرب<<اح الحاص<<لة ع<<ن التعام<<ل المس<<ألة الخامس<<ة : كیفی<<ة 
 : بالأسھم المحرمة

 

م<<ن المھ<<م بدای<<ة أن نق<<رّر أن م<<ن تعام<<ل معامل<<ة یعتق<<د أنھ<<ا ص<<حیحة 
بناء على اجتھ<<اد أو فت<<وى وحص<<ل التق<<ابض فیھ<<ا ث<<م تب<<ینّ ل<<ھ ت<<رجیح أنھّ<<ا 

بھ<<ذا الم<<ال الحاص<<ل م<<ن المعامل<<ة غی<<ر مباح<<ة وأن<<ھ أخط<<أ فأخ<<ذه وتص<<رفھ 
 . حرج فیھ ، وإنما علیھ أن یمتنع في المستقبل عنھا المذكورة لا

 

                                 
 

 ) . 18/195البیان والتحصیل (  )26[26](
 

 . 2سورة المائدة آیة  )27[27](



قال ابن تیمیة : " وھكذا كل عقدٍ اعتقد المسلم صحتھ بتأویل م<<ن اجتھ<<اد 
أو تقری<<ر ... ف<<إنّ ھ<<ذه العق<<ود إذا حص<<ل فیھ<<ا التق<<ابض م<<ع اعتق<<اد الص<<حة ، ل<<م 

 تنقض بعد ذلك ، لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتھاد .
 

المتعاقدان إلى من یعلم بطلانھ<<ا قب<<ل الق<<بض أو اس<<تفتیاه ، إذا أمّا إذا تحاكم 
تبینّ لھما الخطأ فرج<<ع ع<<ن ال<<رأي الأوّل فم<<ا ك<<ان ق<<د ق<<بض بالاعتق<<اد الأوّل 
أمُض<<ي ، وإذا ك<<ان ق<<د بق<<ي ف<<ي الذم<<ة رأس الم<<ال وزی<<ادة ربویّ<<ة اس<<قطت 
 الزیادة ورجع إلى رأس المال ولم یجب على القابض رد ما قبض<<ھ قب<<ل ذل<<ك

)[28]28(بالاعتقاد الأوّل " .
       

 

أمّا إذا كان إقدامھ على المعاملة دون استفتاء أو اجتھاد فإن الواج<<ب   
 علیھ أن یخرج من مالھ ما كان فیھ من حرام لأنھ لا عذر لھ.

 

علی<<ھ فم<<ن أراد ال<<تخلص م<<ن الم<<ال المح<<رم ال<<ذي دخل<<ھ بمث<<ل ھ<<ذه  
 العقود فإنھ لا یخلو من أحد ثلاث حالات: 

 

الحالة الأولى: أن یقبض ربحًا من عائد أسھمھ، فھذا علیھ أن یخ<<رج  
 نسبة العقود المحرمة والاستثمارات غیر المباحة من الربح.

 

فاع سعر الس<<ھم والمض<<اربة الحالة الثانیة: أن یحصّل ربحًا نتیجة ارت
بھ فھذا علیھ أن یخرج النسبة المحرمة من قیمة السھم كاملة؛ لأنھّ قد ب<<اع 

 حلالاً وحرامًا فصح في الحلال دون الحرام كمسائل تفریق الصفقة.
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فإن علم مقدار الحرام وإلا تحرى وأخرج ما تطمئن إلیھ نفس<<ھ أن ب<<ھ 
 یطیب مالھ .

 

محرمة ( غیر مختلط<<ة أسھم  ربحًا من بیع الحالة الثالثة : أن یحصّل
) فھنا یكون قد باع حرامًا لا ش<<بھة فی<<ھ فعلی<<ھ أن یخ<<رج كام<<ل القیم<<ة الت<<ي 

 .) [29]29(حصلھا ، فإنّ ما حرم شراؤه حرم بیعھ
 

والم<<راد ب<<إخراج القیم<<ة أو النس<<بة أن ینفقھ<<ا ف<<ي وج<<وه الب<<ر، بقص<<د 
لأنّ الله تع<<الى طیّ<<ب لا یقب<<ل  التخلصّ من المال الحرام، ولیس بنیةّ الصدقة؛

 إلا طیباً.
 

 
 

المسألة السادسة: بیع الاسم لأجل الاكتتاب بھ من غیر صاحبھ ( بی<<ع 
 حق الاكتتاب ):

 

                                 
 

ھذه المسألة وھي طریقة التخلص من الأرباح لم أقف عل<<ى تفص<<یل واف فیھ<<ا  )29[29](
. وال<<<ذي اخترت<<<ھ ورص<<<دتھ بعالی<<<ھ ھ<<<و م<<<ا تطم<<<ئن إلی<<<ھ ال<<<نفس ول<<<ولا طبیع<<<ة 

 المحاضرات لاحتاج الأمر إلى زیادة بسط في تقریره .
 

وقف<<ت عل<<ى ق<<ول م<<ن یجی<<ز بی<<ع الأس<<ھم المحرم<<ة عل<<ى أن یس<<ترد الب<<ائع وق<<د 
رأس مال<<ھ فق<<ط ویتص<<دقّ بالب<<اقي ، وی<<رد علی<<ھ أنّ<<ھ بی<<ع للح<<رام والح<<رام غی<<ر 
ممل<<وك ، ورأی<<ت م<<ن یجی<<ز أخ<<ذ الأرب<<اح كامل<<ة ف<<ي عملی<<ات مض<<اربة الأس<<ھم 

ة ، وھذا المختلطة بالحرام ویجعل الأسھم عروضًا غیر مرتبطةٍ برأس مال الشرك
لا أدري كیف یوصف عوائد الأس<<ھم للمس<<تثمرین فیھ<<ا مادام<<ت لیس<<ت ج<<زءًا م<<ن 

 رأس المال .



والمقص<<ود أن یمكّ<<ن ش<<خصٌ غی<<ره م<<ن أخ<<ذ أوراق<<ھ الثبوتی<<ة المتض<<منة 
لاسمھ وأسماء أفراد عائلتھ لیكتتب في إح<<دى الش<<ركات بأس<<مائھم ویعطی<<ھ ف<<ي 

 ذلك مبلغاً مالیاً . مقابل
 

وسبب ذلك أن بع<<ض الش<<ركات ق<<د ت<<وزع نس<<بةً م<<ن الأس<<ھم لك<<ل مكتت<<ب 
<<ل نس<<بةً أكث<<ر  بمقدار متساوٍ عند كثرة المكتتبین ف<<إذا اكتت<<ب بأس<<ماء كثی<<رة حصَّ

 من الأسھم.
 

وھ<<ذا العم<<ل لا یج<<وز أخ<<ذ الع<<وض علی<<ھ ؛ لأنّ المعق<<ود علی<<ھ وھ<<و 
ول<<یس م<<الاً یقب<<ل المعاوض<<ة ، كم<<ا لا الاس<<م الشخص<<ي ل<<یس ملكً<<ا لص<<احبھ 

یمك<<ن اعتب<<اره حقً<<ا معنویً<<ا كالاس<<م التج<<اري ؛ لأن الاس<<م التج<<اري یج<<ذب 
العملاء ویمیزّ السلعة أما استعمال الاسم الشخص<<ي فل<<یس ل<<ھ فائ<<دة إلا أخ<<ذ 

 نصیب الغیر .
 

 ولابد أن یفرّق الإنسان بین ملك المنفعة وملك الانتفاع.
 

فقال : " تملی<<ك الانتف<<اع نری<<د ب<<ھ أن یباش<<ر ھ<<و وقد أوضحھ القرافي 
بنفسھ فقط ، وتملیك المنفع<<ة أع<<م وأش<<مل ، فیباش<<ر بنفس<<ھ ، ویمكّ<<ن غی<<ره 

 من الانتفاع بعوض وبغیر عوض .
 

مث<<<<ال الأوّل: س<<<<كنى الم<<<<دارس والرب<<<<اط والمج<<<<الس ف<<<<ي الجوام<<<<ع 
 والمس<<اجد والأس<<واق، فل<<ھ أن ینتف<<ع بنفس<<ھ فق<<ط. ول<<و ح<<اول أن ی<<ؤجر أو

 یعاوض علیھ امتنع ذلك ..
 



وأمّ<<ا مال<<ك المنفع<<ة فكم<<ن اس<<تأجر دارًا أو اس<<تعارھا فل<<ھ أن یؤجرھ<<ا 
)[30]30( من غیره .."

  

 

كما أن بیع الاسم الشخصيّ في حقیقت<<ھ تحای<<ل عل<<ى الش<<ركة المكتت<<ب فیھ<<ا، 
وعلى النظام العام الذي یقصد توزیع الأسھم بالتعادل ب<<ین المكتتب<<ین لتنتف<<ع 

)[31]31(شریحة من الناس. ففیھ غش وتغریر وھما حرام.أكبر 
  

 

 
 

 المسألة السابعة: مخالفات شرعیةّ في تداول الأسھم:
 

وم<<ن ھ<<ذه المخالف<<ات : البی<<ع الآج<<ل ، والبی<<ع عل<<ى المكش<<وف ، والش<<راء 
، وأعم<<ال ال<<نجش والتجمع<<ات القاص<<دة لل<<تحكم بس<<وق  بالھامش ( الم<<ارجن )

 الأسھم بما یضر المتعاملین بھ .
 

لك<<ن یش<<ترط فیھ<<ا أس<<ھم  فالبیع الآجل : بیع یتم فیھ عقد صفقات لبی<<ع
 )[32]32( أن یكون الدفع والتسلیم بعد فترة محددة .

 

                                 
 

 ) . 1/187الفروق (  )30[30](
 

 15/106انظر في المعاوضة على الاسم الشخصي : فتاوى اللجنة الدائمة (  )31[31](
. ( 

 
 .  332أسواق الأوراق المالیة ، سمیر رضوان ص  )32[32](



أس<<ھم  والبی<<ع عل<<ى المكش<<وف : أن یس<<تقرض المس<<تثمر ع<<دداً م<<ن
انخف<<<اض قیمتھ<<<ا ، ث<<<م یبیعھ<<<ا مباش<<<رة ویس<<<لمّ قیمتھ<<<ا لم<<<ن ش<<<ركة یتوق<<<ع 

 اقترضھا منھ رھناً .
 

فإن حصل ما توقعھ من انخفاض قیم<<ة الس<<ھم فإن<<ھ یش<<تري مث<<ل تل<<ك 
الأسھم التي اقترضھا ویعیدھا لمن اقترضھا منھ، وبذلك یكس<<ب الف<<رق ب<<ین 

 .)[33]33(سعر الشراء والبیع
 

س<<ھمًا بمبل<<غ لا یملك<<ھ ك<<املاً، والش<<راء بالھ<<امش: أن یش<<تري العمی<<ل أ
من القیمة والباقي یقترضھ من المشتري بفائ<<دة، ویبق<<ى الس<<ھم  فیدفع جزءًا

 .)[34]34(مرھوناً للبائع ضماناً لحقوقھ
 

ف<<البیع الآج<<ل ن<<وع م<<ن بی<<ع ال<<دین بال<<دین، وق<<د نھ<<ى النب<<ي ص<<لى الله 
)[35]35(علیھ وسلم عن بیع الكالئ بالكالئ 

معنى الحدیث وانعقد الإجماع على  
.)36[36](

  

 

قال ابن تیمیة : " النبي صلى الله علیھ وسلم نھى عن بیع الكالئ بالكالئ ،  
وھ<<و الم<<ؤخّر ب<<المؤخّر ، .. ف<<العقود وس<<ائل إل<<ى الق<<بض، وھ<<و المقص<<ود 

                                 
 

 ).  2/1602مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد السادس (  )33[33](
 

 ). 2/1601مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد السادس (  )34[34](
 

) ؛ سنن البیھقي (  3/71) ؛ سنن الدارقطني (  2/57المستدرك للحاكم (  )35[35](
) وھو حدیث ضعیف قال الإمام أحمد : لیس في ھذا حدیث یصح ، لكن  5/290

) ، 3/26إجماع الناس على أنھ لا یجوز بیع دین بدین . التلخیص الحبیر ( 
 ومعنى الكالئ بالكالئ أي : الدین بالدین .

 
 ) . 20/512؛ مجموع فتاوى ابن تیمیة (  104اع لابن المنذر ص الإجم )36[36](



بالعقد، كما أنَّ السلع ھي المقصودة بالأثمان، فلا یباع ثمن بثمن إلى أجل.. 
والظل<<م المن<<افي لمقص<<ود الثمنیّ<<ة ومقص<<ود العق<<ود لم<<ا ف<<ي ذل<<ك م<<ن الفس<<اد 

")37[37](. 
 

 والشراء بالھامش فیھ اقتراض بالربا المحرّم . 
 

والمعاملات الثلاث لا یكون المقصود فیھا البیع والشراء الحقیق<<يّ ب<<ل 
المراد المراھنة والقمار على ارتف<<اع أو انخف<<اض الأس<<عار ، فھ<<ي مع<<املات 

 -ف<<ي الع<<ادة  -ب<<لا إرادة للتمل<<ك ول<<ذا لا یحص<<ل فیھ<<ا تقوم عل<<ى المخ<<اطرة ، 
 تسلیم أوراق مالیة بل یعطى أحدھما للآخر فرق السّعر فقط .

 

والمیسر ھو كل معاملة لا یخلو الداخل فیھا م<<ن أن یغ<<رم أو یغ<<نم بن<<اء عل<<ى 
  )[38]38( المخاطرة فقط.

 

)[39]39( ولذا قال جمع من السلف: المیسر كل شيء فیھ خطر.
  

 

ولا شك أن نسبة المخاطرة في أسواق الأسھم مرتفعة جداً، ولا نلب<<ث 
أن نسمع عن أضرار كبیرة لحق<<ت بالمض<<اربین ج<<راء م<<ا ف<<ي ھ<<ذه الأس<<واق 
من مخاطرة. وھذه الأض<<رار تكف<<ي للمن<<ع م<<ن ھ<<ذه الص<<ور م<<ع م<<ا فیھ<<ا م<<ن 

 محاذیر.

                                 
 

 ) . 29/472مجموع الفتاوى (  )37[37](
 

) ؛ مجموع فتاوى ابن تیمیةّ (  4/226شرح المحلي على المنھاج (  )38[38](
 ) .  3/53) ؛ تفسیر القرطبي (  32/242

 
 ) . 29/46) ؛ مجموع فتاوى ابن تیمیة (  1/262الكشاف للزمخشري (  )39[39](



 

وكذلك ف<<إن ال<<نجش ، والاتف<<اق عل<<ى التلاع<<ب بالأس<<عار لأج<<ل الكس<<ب 
ى حساب مس<<تثمرین آخ<<رین مح<<رم ، ف<<إن الش<<رع لا یب<<یح اكتس<<اب الم<<ال عل

عن طریق خداع الناس ، والإضرار حرام سواء كان بقصد الكسب أو غیره 
. 
 

عن أبي ھریرة رضي الله عن<<ھ أن النب<<ي ص<<لى الله علی<<ھ وس<<لم ق<<ال: ( م<<ن 
     .)[40]40(غَشّ فلیس منا )

 

رس<<ول الله ص<<لى الله وع<<ن أب<<ي س<<عید الخ<<دري رض<<ي الله عن<<ھ أن  
)[41]41(لا ضرر ولا ضرار ) علیھ وسلم قال : (

 . 
 

وك<<<ل كس<<<ب حص<<<ل للإنس<<<ان بس<<<بب ظلم<<<ھ لغی<<<ره أو خداع<<<ھ ل<<<ھ أو 
 تغریره بالإشاعات، والأعمال الموھمة؛ فھو كسب محرم لا یحل لھ.

 

 
 

 المسألة الثامنة: حكم علاوة الإصدار:  
 

للاكتتاب أن تضیف إلى قیم<<ة تعمد بعض الشركات عند طرح أسھمھا  
السھم مبلغاً یسمى : رسم إصدار ، أو علاوة إصدار ، یقصد من<<ھ أن یغط<<ي 

                                 
 

 ) . 101صحیح مسلم (  )40[40](
 

) وذك<<ره الن<<ووي ف<<ي  4/228) ؛ سنن الدارقطني (  2341سنن ابن ماجة (  )41[41](
 الأربعین وقال عنھ : حدیث حسن ، ولھ طرق یقوي بعضھا بعضًا .



تك<<الیف إج<<راءات إص<<دار الأس<<ھم وھ<<ذا لا ح<<رج فی<<ھ بش<<رط أن تق<<درّ تق<<دیرًا 
مناس<<باً یك<<ون مم<<ثلاً فع<<لاً لم<<ا یكلف<<ھ إص<<دار الس<<ھم أم<<ا ل<<و زادت عل<<ى ذل<<ك 

 .)[42]42(الباطلفتكون من أكل أموال المساھمین ب
 

 

 

 

 

 المسألة التاسعة: زكاة الأسھم:  
 

اختلف أھل العلم في كیفیةّ زكاة الأسھم على أق<<وال لع<<ل ال<<راجح منھ<<ا ھ<<و 
ما صدر بھ قرار مجمع الفقھ الإسلامي وخلاصتھ أن تعامل شركات الأس<<ھم كم<<ا 

زك<<اة یعامل الأفراد بأن تخرج الشركة زك<<اة أس<<ھمھا كم<<ا یخ<<رج الإنس<<ان الواح<<د 
 أموالھ بالنظر لمقدار المال ونصابھ ونوعھ .

 

فإن لم تزك الشركة أموالھا فإنّ المساھم م<<ن خ<<لال حس<<ابات الش<<ركة 
یحسب مق<<دار الزك<<اة الواجب<<ة عل<<ى أس<<ھمھ بمعرفت<<ھ لمق<<دار الزك<<اة الواجب<<ة 
على الشركة إجمالاً ثم یخ<<رج م<<ا یخ<<ص أس<<ھمھ م<<ن الزك<<اة ب<<نفس الاعتب<<ار 

 السابق.
 

یتمكن من معرفة ذلك فإن كان قد س<<اھم بقص<<د الاس<<تفادة م<<ن وإن لم 
ریع الس<<ھم الس<<نوي فتج<<ب الزك<<اة ف<<ي الرّی<<ع رب<<ع العش<<ر بع<<د مض<<ي الح<<ول 

 علیھ .
 

                                 
 

 ) .  1/713العدد السابع (  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي )42[42](



وإن كان قد تملك الأسھم بقصد بیعھا عندما ترتفع قیمتھا زكّاھا زكاة 
 )[43]43( عروض تجارة بأن یخرج ربع العشر من القیمة والربح.

 

المس<<اھم ال<<ذي یقص<<د الاس<<تفادة م<<ن ری<<ع الس<<ھم یخ<<رج  وعلی<<ھ ف<<إنَّ 
الزك<<اة بحس<<اب القیم<<ة الحقیقی<<ة للس<<ھم. وأم<<ا المض<<ارب ال<<ذي یقص<<د بیعھ<<ا 
عن<<<د ارتف<<<اع قیمتھ<<<ا فیحس<<<ب زكات<<<ھ عل<<<ى أس<<<اس قیمتھ<<<ا الس<<<وقیة؛ لأنھ<<<ا 

 كعروض التجارة.
 

 
 

*********** 
 

اللھ<<م اكفن<<ا وبع<<د فھ<<ذا م<<ا تیسّ<<ر إی<<راده م<<ن أحك<<ام ف<<ي ھ<<ذه العجال<<ة. 
 بحلالك عن حرامك ، واغننا بفضلك عمن سواك .

 

 اللھم بارك لنا فیما رزقتنا، وقنعّنا بھ، واخلف علینا كل غائبة بخیر.
 

اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إب<<راھیم وعل<<ى 
 آل إبراھیم إنكّ حمید مجید.

 

براھیم وعلى اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إ
 آل إبراھیم إنك حمید مجید.

                                 
 

) وفیھ عدة أبحاث في  1/881مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد الرابع (  )43[43](
 ھذه المسألة . 



 

 

  



 ملحق بعض الفتاوى والقرارات في الأسھم

 

  
 

 الشركاتأسھم  قرار بشأن حكم شراء
 

 )[44]44(والمصارف إذا كان في بعض معاملاتھا ربا
 

 

 

إن مجل<<س المجم<<ع الفقھ<<ي الإس<<لامي، برابط<<ة الع<<الم الإس<<لامي، ف<<ي 
دورت<<ھ الرابع<<ة عش<<رة، المنعق<<دة بمك<<ة المكرم<<ة، والت<<ي ب<<دأت ی<<وم الس<<بت 

م، ق<<<<د نظ<<<<ر ف<<<<ي ھ<<<<ذا 21/1/1995ه، المواف<<<<ق 1415م<<<<ن ش<<<<عبان 20
 الموضوع وقرر ما یلي: 

 

ش<<ركة بما أن الأص<<ل ف<<ي المع<<املات الح<<ل والإباح<<ة ف<<إن تأس<<یس    -1
 مساھمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا.

 

لا خلاف في حرمة الإسھام في شركات غرضھا الأساسي محرم،    -2
 كالتعامل بالربا أو تصنیع المحرمات أو المتاجرة فیھا.

 

الش<<ركات والمص<<ارف إذا ك<<ان ف<<ي أس<<ھم  لا یج<<وز لمس<<لم ش<<راء   -3
 ا بذلك.بعض معاملاتھ ربا، وكان المشتري عالمً 

                                 
 

 .  299قرارات المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة ص  )44[44](



 

إذا اش<<ترى ش<<خص وھ<<و لا یعل<<م أن الش<<ركة تتعام<<ل بالرب<<ا، ث<<م        -4
 علم، فالواجب علیھ الخروج منھا.

 

والتح<<ریم ف<<ي ذل<<ك واض<<ح ، لعم<<وم الأدل<<ة م<<ن الكت<<اب والس<<نة ف<<ي 
الش<<ركات الت<<ي تتعام<<ل بالرب<<ا م<<ع عل<<م أس<<ھم  تح<<ریم الرب<<ا ؛ ولأن ش<<راء

المش<<تري ب<<ذلك ، یعن<<ي اش<<تراك المش<<تري نفس<<ھ ف<<ي تعام<<ل بالرب<<ا ؛ لأن 
م<<ن رأس م<<ال الش<<ركة ، والمس<<اھم یمل<<ك حص<<ة الس<<ھم یمث<<ل ج<<زءًا ش<<ائعاً 

شائعة في موجودات الشركة ، فكل مال تقرض<<ھ الش<<ركة بفائ<<دة ، أو تقترض<<ھ 
، فللمساھم نص<<یب من<<ھ ؛ لأن ال<<ذین بیاش<<رون الإق<<راض والاقت<<راض  بفائدة

 بالفائدة یقومون بھذا العمل نیابة عنھ ، والتوكیل بعمل المحرم لا یجوز .
 

 

 

وص<<لى الله عل<<ى س<<یدنا محم<<د وعل<<ى آل<<ھ وص<<حبھ وس<<لم تس<<لیمًا 
 كثیرًا، والحمد = رب العالمین.

  



 )[45]45(قرار بشأن الأسواق المالیة
 

 

 

إن مجل<<س مجم<<ع الفق<<ھ الإس<<لامي المنعق<<د ف<<ي دورة م<<ؤتمره الس<<ابع 
ه ، 1412ذو القع<<<دة  12-7بج<<<دة ف<<<ي المملك<<<ة العربیّ<<<ة الس<<<عودیةّ  م<<<ن 

 م .1992أیار ( مایو )  14-9الموافق 
 

بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موض<<وع : (( 
 سلع ، بطاقة الائتمان )) .الأسواق المالیة : الأسھم ، الاختیارات ، ال

 

 وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حولھ ، 
 

 قرر ما یلي : 
 

 أولاً: الأسھم: 

 

 الإسھام في الشركات :         -1
 

بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسیس شركة مساھمة              أ.
 ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

 
                                 

 
،  1، والعدد السابع ، ج 1273، ص  2مجلة المجمع ، العدد السادس ، ج  )45[45](

 . 13. القرار رقم  5، ص  2، والعدد التاسع ، ج  73ص 



 في حرمة الإسھام في شركات غرضھا الأساسي مح<<رم،لا خلاف    ب.
 كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بھا.

 

الأص<<ل حرم<<ة الإس<<ھام ف<<ي ش<<ركات تتعام<<ل أحیانً<<ا بالمحرم<<ات ،    ج.
 ، بالرغم من أن أنشطتھا الأساسیة مشروعة . كالربا ونحوه

 

 

 

 ):  UNDER WRITINGضمان الإصدار (         -2
 

ض<<مان الإص<<دار : ھ<<و الاتف<<اق عن<<د تأس<<یس ش<<ركة م<<ع م<<ن یلت<<زم 
بضمان جمیع الإصدار من الأس<<ھم ، أو ج<<زء م<<ن ذل<<ك الإص<<دار ، وھ<<و 

بالاكتتاب في كل ما تبقى مم<<ا ل<<م یكتت<<ب فی<<ھ غی<<ره ،  تعھد من الملتزم
وھذا لا مانع منھ شرعًا ، إذا كان تعھد الملتزم بالقیمة الاسمیة بدون 
مقابل لقاء التعھد ، ویجوز أن یحص<<ل الملت<<زم عل<<ى مقاب<<ل ع<<ن عم<<ل 

 مثل إعداد الدراسات أو تسویق الأسھم .  -غیر الضمان  -یؤدیھ 
 

 

 

 تقسیط سداد قیمة السھم عند الاكتتاب :         -3
 

لا م<<انع ش<<رعًا م<<ن أداء قس<<ط م<<ن قیم<<ة الس<<ھم المكتت<<ب فی<<ھ ، 
وتأجیل سداد بقیة الأقساط ؛ لأن ذل<<ك یعتب<<ر م<<ن الاش<<تراك بم<<ا عج<<ل 
دفع<<<ھ ، والتواع<<<د عل<<<ى زی<<<ادة رأس الم<<<ال ، ولا یترت<<<ب عل<<<ى ذل<<<ك 

ة الش<<ركة مح<<ذور ؛ لأن ھ<<ذا یش<<مل جمی<<ع الأس<<ھم ، وتظ<<ل مس<<ؤولی
بكامل رأس مالھا المعلن بالنسبة للغیر ؛ لأن<<ھ ھ<<و الق<<در ال<<ذي حص<<ل 

 العلم والرضا بھ من المتعاملین مع الشركة .



 

4-                    

 

 السھم لحاملھ :        -5

 

بم<<<ا أن المبی<<<ع ف<<<ي ( الس<<<ھم لحامل<<<ھ ) ھ<<<و حص<<<ة ش<<<ائعة ف<<<ي 
لإثب<<<<ات ھ<<<<ذا موج<<<<ودات الش<<<<ركة وأن ش<<<<ھادة الس<<<<ھم ھ<<<<ي وثیق<<<<ة 

ف<<ي الش<<ركة أس<<ھم  الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعًا م<<ن إص<<دار
 بھذه الطریقة وتداولھا .

 

 

 

 محل العقد في بیع السھم :        -6
 

إن المحل المتعاقد علیھ في بیع الس<<ھم ھ<<و الحص<<ة الش<<ائعة م<<ن 
أص<<ول الش<<ركة، وش<<ھادة الس<<ھم عب<<ارة ع<<ن وثیق<<ة للح<<ق ف<<ي تل<<ك 

 الحصة.
 

7-                    

 

 الأسھم الممتازة:         -8
 

ممت<<ازة ، لھ<<ا خص<<ائص مالی<<ة ت<<ؤدي إل<<ى أس<<ھم  لا یجوز إصدار
ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقدیمھا عن<<د التص<<فیة ، 

 أو عند توزیع الأرباح .
 



ویجوز إعطاء بعض الأسھم خصائص تتعل<<ق ب<<الأمور الإجرائی<<ة 
 أو الإداریة.

 

 

 

 التعامل في الأسھم بطرق ربویة :         -9
 

لا یج<<وز ش<<راء الس<<ھم بق<<رض رب<<وي یقدم<<ھ السمس<<ار أو غی<<ره   أ.
للمشتري لقاء رھ<<ن الس<<ھم ، لم<<ا ف<<ي ذل<<ك م<<ن المراب<<اة وتوثیقھ<<ا 
ب<<الرھن وھم<<ا م<<ن الأعم<<ال المحرم<<ة ب<<النص عل<<ى لع<<ن آك<<ل الرب<<ا 

 وموكلھ وكاتبھ وشاھده .
 

بی<<ع س<<ھم لا یملك<<ھ الب<<ائع وإنم<<ا یتلق<<ى وع<<داً م<<ن لا یجوز أیضً<<ا   ب.
السمسار بإقراضھ السھم في موعد التسلیم ؛ لأن<<ھ م<<ن بی<<ع م<<ا 
لا یمل<<<<ك الب<<<<ائع ، ویق<<<<وى المن<<<<ع إذا اش<<<<ترط إقب<<<<اض ال<<<<ثمن 
للسمس<<<ار لینتف<<<ع ب<<<ھ بإیداع<<<ھ بفائ<<<دة للحص<<<ول عل<<<ى مقاب<<<ل 

 الإقراض .
 

 

 

 بیع السھم أو رھنھ :   -10
 

أو رھنھ مع مراعاة ما یقضي بھ نظام الش<<ركة یجوز بیع السھم 
، كما لو تضمن النظام تسویغ البیع مطلقاً أو مشروطًا بمراعاة أولویة 
المساھمین القدامى في الشراء ، وك<<ذلك یعتب<<ر ال<<نص ف<<ي النظ<<ام عل<<ى 

 إمكان الرھن من الشركاء برھن الحصة المشاعة .
 



 

 

 مع رسوم إصدار: أسھم  إصدار  -11
 

نس<<<بة معین<<<ة م<<<ع قیم<<<ة الس<<<ھم، لتغطی<<<ة مص<<<اریف  إن إض<<<افة
الإص<<دار، لا م<<انع منھ<<ا ش<<رعًا م<<ا دام<<ت ھ<<ذه النس<<بة مق<<درة تق<<دیرًا 

 مناسباً.
 

 

 

 بعلاوة إصدار أو حسم ( خصم ) إصدار: أسھم  إصدار        -12
 

جدی<<دة لزی<<ادة رأس م<<ال الش<<ركة إذا أص<<درت أس<<ھم  یجوز إص<<دار
حس<<<ب تق<<<ویم الخب<<<راء لأص<<<ول  -القدیم<<<ة بالقیم<<<ة الحقیقی<<<ة للأس<<<ھم 

 أو بالقیمة السوقیة. -الشركة 
 

 

 

 تحدید مسؤولیة الشركة المساھمة المحدودة :         -13
 

لا مانع شرعًا من إنش<<اء ش<<ركة مس<<اھمة ذات مس<<ؤولیة مح<<دودة 
برأس مالھا ؛ لأن ذل<<ك معل<<وم للمتع<<املین م<<ع الش<<ركة وبحص<<ول العل<<م 

 یتعامل مع الشركة .ینتفي الغرر عمن 
 



كما لا مانع شرعًا من أن تكون مس<<ؤولیة بع<<ض المس<<اھمین غی<<ر 
مح<<<دودة بالنس<<<بة لل<<<دائنین ب<<<دون مقاب<<<ل لق<<<اء ھ<<<ذا الالت<<<زام . وھ<<<ي 

 الشركات التي فیھا شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولیة .
 

 

 

حص<<<ر ت<<<داول الأس<<<ھم بسماس<<<رة مرخص<<<ین، واش<<<تراط رس<<<وم         -14
 عامل في أسواقھم: للت

 

یج<<وز للجھ<<ات الرس<<میة المختص<<ة أن ت<<نظم ت<<داول بع<<ض الأس<<ھم 
بأن لا یتم إلاَّ بواسطة سماس<<رة مخصوص<<ین ومرخص<<ین ب<<ذلك العم<<ل؛ 

 لأن ھذا من التصرفات الرسمیة المحققة لمصالح مشروعة.
 

وك<<<ذلك یج<<<وز اش<<<تراط رس<<<وم لعض<<<ویة المتعام<<<ل ف<<<ي الأس<<<واق 
الأم<<ور التنظیمی<<ة المنوط<<ة بتحقی<<ق المص<<الح المالی<<ة ؛ لأن ھ<<ذا م<<ن 

 المشروعة .
 

 
 

 
  



 )[46]46(قرار بشأن زكاة الأسھم في الشركات
 

 
 

إن مجل<<<س مجم<<<ع الفق<<<ھ الإس<<<لامي المنعق<<<د ف<<<ي دورة م<<<ؤتمره 
جم<<ادى  23-18الراب<<ع بج<<دة ف<<ي المملك<<ة العربیّ<<ة الس<<عودیةّ  م<<ن 

 م .1988شباط ( فبرایر )  11-6ه ، الموافق 1408الآخرة 
 

بع<<<د اطلاع<<<ھ عل<<<ى البح<<<وث ال<<<واردة إل<<<ى المجم<<<ع بخص<<<وص 
 الشركات ،أسھم  موضوع زكاة

 

 قرر ما یلي :
 

أولاً : تج<<<ب زك<<<اة الأس<<<ھم عل<<<ى أص<<<حابھا ، وتخریجھ<<<ا إدارة 
الشركة نیابة عنھم إذا نص في نظامھا الأساسي على ذلك ، أو صدر 

الدول<<ة یل<<زم الش<<ركات بھ قرار من الجمعیة العمومیة ، أو كان قانون 
بإخراج الزكاة ، أو حصل تفویض م<<ن ص<<احب الأس<<ھم لإخ<<راج إدارة 

 الشركة زكاة أسھمھ .
 

ثانیً<<ا : تخ<<رج إدارة الش<<ركة زك<<اة الأس<<ھم كم<<ا تخ<<رج الش<<خص 
الطبیع<<<ي زك<<<اة أموال<<<ھ ، بمعن<<<ى أن تعتب<<<ر جمی<<<ع أم<<<وال المس<<<اھمین 

الاعتب<<ار م<<ن بمثابة أموال شخص واح<<د وتف<<رض علیھ<<ا الزك<<اة بھ<<ذا 
حیث نوع المال ال<<ذي تج<<ب فی<<ھ الزك<<اة ، وم<<ن حی<<ث النص<<اب ، وم<<ن 
حیث المقدار الذي یؤخذ ، وغیر ذل<<ك مم<<ا یراع<<ى ف<<ي زك<<اة الش<<خص 
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الطبیعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممھ م<<ن الفقھ<<اء جمی<<ع 
 الأموال .

 

أس<<ھم  ویط<<رح نص<<یب الأس<<ھم الت<<ي لا تج<<ب فیھ<<ا الزك<<اة، ومنھ<<ا
، وأس<<ھم الوق<<ف الخی<<ري، وأس<<ھم الجھ<<ات الخیری<<ة، الخزان<<ة العام<<ة

 غیر المسلمین.أسھم  وكذلك
 

ثالثً<<ا : إذا ل<<م ت<<زك الش<<ركة أموالھ<<ا لأي س<<بب م<<ن الأس<<باب ، 
فالواجب على المس<<اھمین زك<<اة أس<<ھمھم ، ف<<إذا اس<<تطاع المس<<اھم أن 
یعرف من حس<<ابات الش<<ركة م<<ا یخ<<ص أس<<ھمھ م<<ن الزك<<اة ، ل<<و زك<<ت 

ركة أموالھ<<ا عل<<ى النح<<و المش<<ار إلی<<ھ ، زك<<ى أس<<ھمھ عل<<ى ھ<<ذا الش<<
 الاعتبار ، لأنھ الأصل في كیفیة زكاة الأسھم .

 

 وإن لم یستطع المساھم معرفة ذلك:
 

ف<<إن ك<<ان س<<اھم ف<<ي الش<<ركة بقص<<د الاس<<تفادة م<<ن ری<<ع الأس<<ھم 
الس<<<نوي ، ول<<<یس بقص<<<د التج<<<ارة فإن<<<ھ یزكیھ<<<ا زك<<<اة المس<<<تغلات ، 

الإس<<لامي ف<<ي دورت<<ھ الثانی<<ة بالنس<<بة رره مجمع الفقھ وتمشیاً مع ما ق
، ف<<إن ص<<احب ھ<<ذه  لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غیر الزراعی<<ة

الأسھم لا زكاة علیھ في أصل السھم ، وإنما تجب الزك<<اة ف<<ي الری<<ع ، 
وھي ربع العشر بع<<د دوران الح<<ول م<<ن ی<<وم ق<<بض الری<<ع م<<ع اعتب<<ار 

 الموانع .توافر شروط الزكاة وانتفاء 
 

وإن كان المساھم قد اقتن<<ى الأس<<ھم بقص<<د التج<<ارة، زكاھ<<ا زك<<اة 
عروض التجارة، فإذا جاء ح<<ول زكات<<ھ وھ<<ي ف<<ي ملك<<ھ، زك<<ى قیمتھ<<ا 
الس<<وقیة وإذا ل<<م یك<<ن لھ<<ا س<<وق، زك<<ى قیمتھ<<ا بتق<<ویم أھ<<ل الخب<<رة، 

.رابعً<<ا:ك القیم<<ة وم<<ن ال<<ربح ، إذا ك<<ان للأس<<ھم 2فیخرج رب<<ع العش<<ر 
 ربح . 



 

عاً : إذا باع المساھم أسھمھ في أثناء الحول ضم ثمنھا إلى مالھ راب
زكاه معھ عندما یجيء ح<<ول زكات<<ھ . أم<<ا المش<<تري فیزك<<ي الأس<<ھم الت<<ي 

 اشتراھا على النحو السابق.
 

 
 

 والله أعلم 
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